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يـة، السـبت المـاضي، مرسـومين منفصـلين يحملان الـرقمين يـة العربيـة السور أصـدرت رئاسـة الجمهور
ـــل هيئتين وطنيتين مســـتقلتين: الأولى تُعـــنى ـــن فيهمـــا عـــن تشكي () و() لعـــام ، أعُل
بالعدالــة الانتقاليــة، والثانيــة بــالمفقودين. وتنــد هــذه الخطــوة ضمــن مســاعي إعــادة ترتيــب الــبيت

الداخلي السوري، ومعالجة الملفات الأكثر تعقيدًا في المرحلة الانتقالية.

كد بيان رئاسي أن هذه المبادرة تنبع من “الإيمان بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية وأ
لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً لمصالحة وطنية شاملة”.

يرًا يتضمن الأطر القانونية ية لحقوق الإنسان قد أصدرت في وقت سابق تقر وكانت الشبكة السور
والمبادئ الواجب اتباعها لتأسيس هيئة العدالة الانتقالية. وأوصى التقرير بضرورة إنشاء هذه الهيئة
بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي، محذرًا من مخاطر اللجوء إلى مراسيم تنفيذية قد تؤثر

على استقلالها وشرعيتها.

في الســياق ذاتــه، دعــت منظمــات دوليــة ومقــررو الأمــم المتحــدة إلى الحفــاظ علــى الأدلــة المرتبطــة
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بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة خلال حكم النظام السابق، معتبرة أن هذه الوثائق – بما
في ذلــك أرشيــف أجهــزة الأمــن ومواقــع المقــابر الجماعيــة – تشكــل أدوات أساســية في تحديــد مصــير

عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

هيئتان وطنيتان 
ية نحو بناء أدوات العدالة والمحاسبة، في لحظة فارقة من عمر المرحلة الانتقالية، تحركّت الدولة السور
بـــإعلان تشكيـــل “الهيئـــة الوطنيـــة للعدالـــة الانتقاليـــة” و”الهيئـــة الوطنيـــة للمفقـــودين”، بمـــوجب

مرسومين رئاسيين يشكلاّن بداية التعامل المؤسسي مع إرث الصراع والانتهاكات.

الهيئـة الوطنيـة للعدالـة الانتقاليـة، الـتي أحُـدثت بمـوجب المرسـوم رقـم ()، تُعـنى بكشـف الحقيقـة
حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق
مــع الجهــات المعنيــة، وجــبر الــضرر الواقــع علــى الضحايــا، وترســيخ مبــادئ عــدم التكــرار. كمــا تشمــل
صلاحياتهــا البحــث عــن المفقــودين والمختفين قسرًا، وتوثيــق الحــالات، وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة،

وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسر الضحايا.

الرئيس الشرع خلال توقيع الإعلان الدستوري في دمشق،  مارس  (الأناضول)

أمـا الهيئـة الوطنيـة للمفقـودين، المشُكلـة وفـق المرسـوم رقـم ()، فتتـولى مهمـة البحـث عـن مصـير
آلاف المفقــودين والمختفين قسرًا، وتوثيــق بيانــاتهم، وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة، وتقــديم الــدعم
يـة والاسـتقلال المـالي والإداري، القـانوني والإنسـاني لعـائلاتهم. ويتمتـع كلا الكيـانين بالشخصـية الاعتبار

مع مهلة لا تتجاوز  يومًا لتشكيل فرق العمل ووضع الأنظمة الداخلية.



رئاسة هيئة العدالة الانتقالية أسُندت إلى عبد الباسط عبد اللطيف، الحقوقي والسياسي المنحدر من
محافظة دير الزور، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام ، ودراسات عليا في

. العلوم الشرطية والقانونية عام

الحقوقي عبد الباسط عبد اللطيف

يــة في الدولــة قبــل انشقــاقه عــن النظــام عــام ، ثــم تــولى أدوارًا قياديــة في وشغــل مناصــب إدار
المعارضــة، مــن بينهــا رئاســة المكتــب الســياسي لفصــيل “أســود الشرقيــة”، وعضويــة الجبهــة الوطنيــة
ية، وأمين ية السور ير، وكان نائب رئيس المجلس المحلي في دير الزور، وعضوًا في اللجنة الدستور للتحر

. سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني حتى بداية عام

أمـا رئاسـة هيئـة المفقـودين فقـد أوُكلـت إلى الـدكتور محمد رضـا جلخـي، الأكـاديمي المتخصـص في القـانون
الدولي، الذي شغل عدة مناصب إدارية في قطاع التعليم العالي، منها أمانة جامعة إدلب، وعضوية

ية. لجنة تسيير أعمال جامعة دمشق، ونيابة رئاسة جامعة إدلب للشؤون الإدار

محمد رضا جلخي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين
من مدينة سلقين بريف إدلب وكان يشغل منصب عضو مجلس أمناء
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ية ،كما أنه كان ضمن اللجنة المكلفة لصياغة الاعلان منظمة التنمية السور
الدستوري

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب
https://t.co/wdV0scupr4 pic.twitter.com/PkC27wAcVi

ghaith2323) May 17, 2025@) غيث —

كمــا شغــل منصــب عميــد كليــة العلــوم السياســية في دمشــق بعــد ســقوط النظــام، وعُينّ عضــوًا في
يــة، وعضــوًا في لجنــة خــبراء صــياغة مســودة الإعلان مجلــس الأمنــاء الجديــد لمنظمــة التنميــة السور

الدستوري في مارس الماضي.

آلية العمل والمسارات
رغم أن المرسومين لم يتضمنا تفاصيل دقيقة حول الهيكلية التنفيذية أو المسارات الإجرائية لكل من
الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة والهيئــة الوطنيــة للمفقــودين، فــإن الإشــارات الــواردة فيهمــا، إلى
جــانب التجــارب المشابهــة دوليــاً، ترســم ملامــح آليــة عمــل يُفــترض أن تنطلــق مــن التوثيــق وتنتهــي

بالمساءلة وجبر الضرر.

في المرحلــة الأولى، يُنتظــر مــن الهيئتين الــشروع في بنــاء قواعــد بيانــات وطنيــة موثوقــة. وتشمــل هــذه
ــتي ارتُكبــت خلال النزاع الســوري، بمــا في ذلــك القتــل خــا القــانون، ــات ال القواعــد توثيــق الانتهاك
التعذيب، الإخفاء القسري، وملفات المفقودين. وسيُعتمد في ذلك على شهادات الضحايا والناجين،

ير ميدانية. إضافة إلى ما توفره المنظمات الحقوقية السورية من أدلة أرشيفية، ووثائق رسمية، وتقار

بمــوازاة ذلــك، ســتعمل الهيئــة المعنيــة بالعدالــة الانتقاليــة علــى فــرز الانتهاكــات وتصــنيفها، وتحديــد
المسؤولين، تمهيدًا لمسار قانوني يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ضمن الإطار الوطني أو
بالشراكة مع آليات دولية إذا تطلب الأمر. ومن المفترض أن تراعي الهيئة مبادئ الحياد، والشفافية،

والتشاركية مع المجتمع المدني، وفق معايير العدالة الانتقالية المعتمدة دوليًا.

ية السورية في حلقة خاصة من برنامج “بتوقيت سعدت بالمشاركة على الإخبار
يا” للحديث عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة سور
الوطنية للمفقودين”. ناقشتُ أهمية تأسيس هذه الهيئات ضمن مسار
ية لحقوق وطني شامل لتحقيق العدالة، وبيّنت رؤيتنا في الشبكة السور

pic.twitter.com/eZJj0mVPwv …الإنسان حول ضرورة
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Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) May 19, —
2025

أما الهيئة المختصة بالمفقودين، فستكون مهمتها مزدوجة تقوم على البحث والكشف. حيث ستعمل
ميــدانيًا وعلــى المســتوى الفــني للكشــف عــن مواقــع المقــابر الجماعيــة، وجمــع عينــات وتحليــل بيانــات
لتحديـد هويـات الضحايـا، إلى جـانب تـوفير الـدعم النفسي والقـانوني لأسر المفقـودين. وسـيكون عليهـا
التعاون مع منظمات وخبراء دوليين في علم الأدلة الجنائية، وتنسيق الجهود مع الهيئات الحقوقية

ية التي راكمت بيانات ضخمة في هذا الملف. السور

الإطـار الـزمني المعتمـد حاليـاً يحـدد ثلاثين يومًـا لتشكيـل فـرق العمـل ووضـع الأنظمـة الداخليـة، لكـن
العمــل الفعلــي للهيئتين ســيُقاس بمــدى قــدرتها علــى التحــرك باســتقلالية، والوصــول إلى المعلومــات،
والتعامل مع ملفات سياسية وإنسانية بالغة الحساسية. ووسط ترقب محلي ودولي، يبقى التحدي
الأكبر هو ما إذا كانت هذه الهيئات ستملك الأدوات التي تتيح لها الانتقال من مرحلة التأسيس إلى

مرحلة الأثر الحقيقي.

مخاوف حول النطاق والشرعية 
رغم الترحيب العام بخطوة إنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” من حيث المبدأ، إلا أن بعض
المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان يطرحون ملاحظات قانونية جدية بشأن المرسوم رقم

()، الذي أنُشئت بموجبه الهيئة.

ية ليندا عثمان، وهي مختصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من من بين هؤلاء، المحامية السور
جامعـــة أوتريخـــت في هولنـــدا، إذ تـــرى أن النـــص الحـــالي للمرســـوم ينطـــوي علـــى اختلالات قانونيـــة

ية، ويثير أسئلة حول مدى التزامه بمعايير العدالة الشاملة والشفافة. ودستور

وحسـب مـا قـالته عثمـان لــ”نون بوسـت” فـإن أبـرز المآخـذ تتمثـل في أن المرسـوم يحـدّ نطـاق المساءلـة
القانونية بالانتهاكات المنسوبة إلى النظام السابق فقط، متجاهلاً الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها
ــر الشــام، إلى بعــض فصائــل المعارضــة، ي جهــات أخــرى خلال النزاع، مــن تنظيــم داعــش وهيئــة تحر

يا الديمقراطية، مرورًا بالميليشيات الأجنبية والقوات الروسية. وقوات سور

هــذا القَصر، بــرأي عثمــان، يُقصي آلاف الضحايــا مــن الاعــتراف والإنصــاف، ويــز التمييز داخــل ملــف
العدالة نفسه، ما يُضعف الثقة المجتمعية ويقوّض مبدأ المساواة.
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ية، تشير عثمان إلى تعارض المرسوم مع عدد من مواد الإعلان الدستوري المؤقت من الناحية الدستور
لعـام ، مثـل المـادة  الـتي تنـص علـى ضرورة إشراك الضحايـا والمجتمـع في صـياغة مؤسـسات

العدالة الانتقالية، وهو ما لم يحدث وفق آلية تشكيل الهيئة.

ــواطنين، وتحقيــق التعــايش والســلم ــة بعــدم التمييز بين الم ــزم الدول كمــا تخــالف نصوصًــا أخــرى تُل
الأهلي، واحترام المعاهدات الدولية، التي أصبحت جزءًا من النظام الدستوري السوري.

على الصعيد الدولي، توضح عثمان أن المرسوم لا ينسجم مع معايير العدالة الانتقالية كما حددتها
يــا، ومنهــا العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة المواثيــق والمعاهــدات الــتي صــادقت عليهــا سور
والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز ضــد المــرأة

(سيداو)، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن جبر الضرر.

وبحســب قولهــا، فــإن تغييــب ضحايــا العنــف الجنسي والانتهاكــات مــن جهــات غــير النظــام، وعــدم
ضمان سُبل إنصاف فعّالة لهم، يمثّل خرقًا صريحًا لتلك الالتزامات.

وتؤكد المحامية ليندا عثمان على أن العدالة الانتقالية، حتى تكون فعالة ومشروعة، يجب أن تشمل
جميع الضحايا بغض النظر عن هوية الجهة المنتهكة. فاختزال العدالة بطرف واحد لا يُنصف أحدًا،

بل يعيد إنتاج الظلم في شكل آخر، ويؤسس لسلام هشّ على ذاكرة منقوصة.

يا، لكنها تظل تشكيل الهيئتين خطوة لا يمكن إنكار أهميتها في سياق بناء مؤسسات العدالة في سور
خطـوة أولى، لا نهايـة المسـار. فعلـى الرغـم مـن الطـابع الرسـمي والإعلاني لهـذه المبـادرة، تبقـى فعاليتهـا
مرهونة بقدرتها على تجاوز الإشكالات القانونية، وتحقيق الشمول والمساءلة دون انتقائية. في ظل ما
تحملـه المرحلـة الانتقاليـة مـن تعقيـدات وتطلعـات، سـيكون علـى هـذه الهيئـات أن تثبـت، بالوقـائع لا

بالنصوص فقط، أنها أدوات لتحقيق العدالة، لا لإعادة إنتاج التمييز أو الإقصاء.
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